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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  رفض الشافعي عرض السنة علي السنة
الكلمات المفتاحية: رفض-الشافعي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  رفض الشافعي عرض السنة علي السنة
II. موضوع المقالة 
أما الإمام الشافعي فإنه لا يرى هذا المقياس، فإذا صحّ الحديث فلا يعرض على خبر مشهور ولا غيره بهدف تضعيفه، فهذا عنده يتعارض مع طاعة رسول الله  التي أمر الله  بها في كتابه، يقول: وإذا ثبت عن رسول الله  الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويّه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض على الناس اتّباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرًا يُخالف أمره؛ من أجل هذا رأى أنه من الواجب الأخذ بحديث سعد بن أبي وقاص الذي يُحرّم بين الرطب بالتمر، وأن هذا الحديث خُصّص به حديث: ((التمر بالتمر مثلًا بمثل)) ولا يتّسع المقام هنا لعرض وجهة نظر الإمام الشافعي، فهدفنا هنا فقط هو أن نبيّن أن مقياس عرض السنة على السنة قد اتبعه العلماء بعد الصحابة } الذين ابتدءوا به، والذي وجدناه واضحًا جليًّا عند السيدة عائشة <، ومن يريد الاستزادة من ذلك فعليه الرجوع إلى كلام الإمام الشافعي، ومناقشته في كتابه (اختلاف الحديث). 
هذا، وإذا كان الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- قد أثبت حديث سعد في النهي عن بيع الرطب بالتمر، وبيّن ((التمر بالتمر)) أنه من الأخبار التي خصّصت أخبارًا أخرى عامة مثل حديث: ((التمر بالتمر)) فإنه يثبت بعض الأحاديث الأخرى التي رأى الحنفية وغيرهم أنها تتعارض مع أحاديث أخرى، ممّا لا سبيل لهم أمامها إلا القول بنسخها، وتعطيل العمل بها، ومن هذا: حديث المسرّاة. 
وحديث المصراة رواه مالك فقال: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله  قال: ((لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر)) والتصرية: أن يترك صاحب الإبل أو الغنم مدّة معينة لا يحلبها فيها؛ حتى يمتلئ ضرعها باللبن، وحتى إذا رآها المشتري اعتقد أنها غزيرة اللبن، هذا الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان وغيرهما. 
وروى الشافعي حديثًا آخر بإسناد صحيح فقال: أخبرنا سفيان -أي: ابن عيينة- عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي  مثله، إلا أنه قال: ((ردّها وصاعًا من تمر لا سمراء))، ومع صحّة هذين الحديثين لم يأخذ بهما أبو حنيفة > وقال: إن هذا من المنسوخ:

أولًا: لمخالفتهما عموم كتاب الله في ضمان العدوان بالمثل والصاع الذي يردّ في مقابل اللبن ليس بمثلٍ، ولا قيمة لما أخذه المشترى من اللبن، وقد تقدّم القول في عرض الحديث على القرآن الكريم.
ثانيًا: هذا الحديث يُخالف حديثًا آخر مشهورًا، وأخذ به جمهور الفقهاء، وهو حديث: ((الخراج بالضمان)) والخراج: ما يحصل من غلّة العين المبتاعة، فإذا كان هناك ردٌّ للمبيع بعد ذلك فلا يردّ هذا الخراج؛ لأنه كان في ضمان المشترى في هذه الفترة التي لم يحدث فيها الرّدّ ((الخراج بالضمان))، وهذا الحديث رواه الشافعي فقال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن رسول الله  قال: ((الخراج بالضمان))، ويضيف الشافعي إلى هذا قوله -مبينًا سبب هذا الحديث- قال: وأحسب، بل لا شك -إن شاء الله- أن مسلمًا نصّ الحديث، ومسلم هو مسلم بن خالد الزنجي، وهو شيخ الشافعي رحمهما الله تعالى، فذكر أن رجلًا ابتاع عبدًا فاستعمله، ثم ظهر منه على عيب، فقضى له رسول الله  بردّه بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله، فقال رسول الله : ((الخراج بالضمان)) وبمقتضى هذا الحديث لا يكون اللبن مضمونًا؛ حيث كانت المصراة -الشاة، أو الإبل المصراة- تحت ضمان المشترى مدّة بقائها عنده، فله أن يستفيد منها، ولا يردّ هذا الخراج؛ لأنها كانت في ضمانه. 
إذن فقد خالف حديث المصراة كتاب الله وهذا الحديث المشهور؛ فيُرَدّ، وهذا ما فعله أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- ومحمد صاحبه، وفي بعض الروايات: أن أبا يوسف قد ذهب مذهبهما، وفي رواية أخرى يقول ما يقول به زفر من أصحاب أبي حنيفة أيضًا، والشافعي من العمل بالحديثين وعدم ردّهما: ((الخراج بالضمان)) وحديث المصراة. 
وقد أثبت الإمام الشافعي صحّة حديث المسراة، وقعّد هنا قاعدة تقول: ما ثبت عن رسول لله  يجب الأخذ به، ولا يقال: لِمَ، وكيف. ويقول: وما ثبت عن النبي  فليس منه إلا التسليم، فقولك قول غيرك فيه، ولم، وكيف.. خطأ، يعني: لا نقول: لم قدر الصاع كبدل عن اللبن؟ وهكذا. ولا يتسع المقام أيضًا إلى أن نفيض في هذا.
جـ.  استخدام الإمام الشافعي لهذا المقياس لترجيح الأحاديث:
ولكننا ننبّه إلى أنه إذا كان الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- قد رفض عرض السنة على السنة من أجل ردّ بعضها، والعمل ببعضها الآخر فإنه استخدم ذلك لترجيح بعض الأحاديث الصحيحة على بعضها، وعونًا على الفهم الصحيح لها، والمعنى الذي أراده  منها، وهذا هو ما فعله أيضًا وبيّّنّاه عند كلامنا على عرض السنة على القرآن الكريم، فهو أيضًا قد استخدم هذا المقياس لتوثيق السنة وبيان أنها صحيحة وتقويتها، وكما قلنا: المسلك واحد، ولكن النتيجة مختلفة فيما ذهب هو وما ذهب غيره، فقد رويت أحاديث في الإسفار والتغليس بالفجر، ولا شكّ أن وقت التغليس أسبق من وقت الإسفار، فالوقت إذن مختلف، والأحاديث تبعًا لذلك مختلفة أيضًا. 
روى الشافعي عن سفيان -أي: ابن عيينة- عن محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج: أن رسول الله  قال: ((أسفروا بالصبح؛ فإن ذلك أعظم لأجوركم. أو قال: للأجر)) وهذا -كما نرى- في الإسفار. 
وروى -أي: الشافعي- في التغليس: عن سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ((كنّ نساء من المؤمنات يصلّين مع النبي  وهنّ متلفعات بمروطهنّ، ثم يرجعن إلى أهلهنّ ما يعرفهنّ أحد من الغلس)) قال: وروى زيد بن ثابت عن النبي  ما يُوافق هذا، ورُوي مثله عن أنس بن مالك، وسهل بن سعد الساعدي، عن النبي . 
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